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نموذج مقترح لضوابط تطبيق معايير الضرورة والحاجة في المؤسسات المالية 
الإسلامية 

د. غالية الشمري 
استشاري، محاسب قانوني إس1مي، مدقق شرعي محترف

ولاء خليل 
باحثة في كلية اIقتصاد جامعة دمشق

د. أحمد حسن 
أستاذ مساعد في كلية الشريعة جامعة دمشق

اfلقة (۱) 

اسـتـطـاعـت ا1ـؤسـّسـات ا1ـالـيـّة اTسـuمـيـّة ف اxونـة اjخـيـرة •ـقـيـق §ـاحٍ و¢ـوٍ كـبـيـريـن E يـقـuنّ 
أهـمـيـّة عـمـّا وصـلـت إلـيـه ا1ـؤسّـّسـات ا1ـالـيـّة الـتـّقـلـيـديـّة. وتـعـمـل هـذه ا1ـؤسـّسـات الـيـوم عـلـى تـقـدي 
منتجاتٍ مبتكرة قادرة على تلبيةّ متطلبّات عمuئها ومنافسة مثيuتها من ا1نتجات التقّليديةّ. 

ولـكن مـع زيـادة درجـة الـتّعقيد والـتّطوّر فـي بـيئة الـعمل الـتّشغيليّة، والـتّطورات اJـتسارعـة فـي اJشهـد اJـالـي، 

وارتـفاع درجـة عـدم الـتّأكّـد فـي بـيئة ا7عـمال؛ ظهـرت أمـام اJـؤسّـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيةّ ™ـدّيـاتٍ جـديـدة زادت 

مـعها اÇـاجـة 1مـت)ك ا7دوات اJـالـيّة اJـناسـبة *دارة مـخاطـرهـا وا1سـتمرار بـتقد∞ مـنتجاتـها اJـبتكرة واJـتوافـقة 

  .(BNM, 2021, p1) مع الشّريعة ا*س)ميّة

وقـد تـرافـقت تـلك التّحـديّـات مـع درجـاتٍ مـتفاوتـة مـن حـا1ت اÇـرج واJـشقّة الـّتي †ـكن أن يـرتـقي بـعضها 

إلـى درجـة الـضّرورة أو اÇـاجـة فـيتطّلب بـذلـك مـعاxـةً خـاصّـة قـد تـصل إلـى ا1سـتثناء مـن بـعض أحـكام ومـبادئ 

الشّـريـعة ا*سـ)مـيّة. وهـذا بـدوره فـسح اjـال أمـام اJـؤس—ـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة لـلمبالـغة فـي تـقديـر حـا1ت 

اJـشقّة الّـتي تـواجـهها لـلحصول بـذلـك عـلى ا1سـتثناء الّـذي ™ـتاجـه فـي ™ـقيق مـكاسـب مـعيّنة؛ فـي ظـلّ عـدم 

وجود الضّوابط اÇاكميّة الّ)زمة لضبط مثل هذه اJمارسات. 
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لـذلـك أصـبح مـن الـضّروري مـن وجـهة نـظرنـا ™ـديـد حـا1ت اJـشقّة والهـ)ك بـشكلٍ أكـثر دقّـة مـن خـ)ل تـوافـر 

الـضّوابـط الـنّوعـيّة واÇـاكـميّة الـ)ّزمـة لـذلـك، °ـا †ـكّن مـن الـوصـول إلـى الـتّطبيقٍ الـصّحيح واJـوضـوعـي Jـبادئ 

الـضّرورة واÇـاجـة بهـذا ا?ـصوص، ومـنعِ أي مـحاو1ت مـن قـبل اJـؤسـّسات اJـالـيةّ ا*سـ)مـيّة ∏ـالـفة أحـكام 

ومبادئ الشّريعة. 

أوّ@ً: مفهوم الضّرورة: 

أصـلُ الـضّرورة لـغةً هـو الـضّرر أي الـضّيق، وهـي اسـم Jـصدر اضـطرار أي ا1حـتياج إلـى الشّـيء، واضـطّرّ إلـى 

الشّيء أي أxئ إليه (قاموس لسان العرب 1بن منظور، ٤/٤۸۳). 

ويـعبّر عـن الـضّرورة اصـط)حـاً بـأنـّها: "ا?ـوف عـلى الـنّفس مـن الهـ)ك عـلماً أو ظـنّاً" (الـشمرانـي، ۲۰۲۱، 

ص ۲٥٥۲). وهـي "الـعذر الّـذي يـجوز بسـببه إجـراء الشّـيء اJـمنوع وارتـكاب اHـظور" (زبـير، ۲۰۱۸، ص 

۱۳)؛ حــيث ûــثّل الــضّرورة حــالــة طــارئــة Bــعل ا7شــياء اHــظورة مــسموحــاً بــها بــناءً عــلى الــقاعــدة الفقهــيّة 

 Siddique and Rashid, 2019, p)"ـــظوراتHالـــراّســـخة فـــي الشـّــريـــعة "الـــضّرورات تـــبيح ا

 .(357
وبحسـب السـيوطـي (۱۹۸۳، ص۸٥) تظهـر الـضّرورة عـندمـا يـصل ا*نـسان إلـى حـالـةٍ إذا لـم يـتناول اJـمنوع 

هـلك أو قـارب، °ـا يـبيح تـناول اÇـرام. ومـن وجـهة نـظر الـصديـقي ورشـيد (۲۰۱۹) فـإنّ هـذا الـتعّريـف 1 

 Siddique) ـياةÇـعنى الـدّقـيق لـلضّرورة فـهو يـتجاهـل ا7مـور ا7خـرى الـّتي 1 تـقل أهـميّة عـن اJيُـعبر عـن ا

 .(and Rashid, 2019, p 358
وفـي تـعريـفٍ أكـثر دقـّة فـإنّـه †ـكن تـصنيف اJـوقـف عـلى أنّـه ضـرورة عـندمـا "يـطرأ عـلى ا*نـسان حـالـة مـن ا?ـطر 

أو اJـشقّة الشّـديـدة بـحيث يـخاف حـدوث ضـرر أو أذى بـالـنّفس أو الـعضو أو بـالـعرض أو بـالـعقل أو بـاJـال 

وتـوابـعها" (الـزبـير، ۲۰۱۸، ص۱٤). وبـذلـك تـُعدّ الـضّروريّـات أشـياء مـهمّة وأسـاسـيّة فـي ™ـقيق اJـصالـح 

 Siddique and) ـعنويـّة لـ√نـسان؛ فـإذا فُـقدت سـتكون الـنّتيجة اخـت)1ً وفـوضـى كـبيريـنJـاديّـة واJا

 .(Rashid, 2019, p 358

ثانياً: مفهوم اfاجة: 

تُـعرف اÇـاجـة لـغةً بـأنـّها "ا1فـتقار إلـى الشّـيء". وجـمع حـاجـة حـاجـات أو حـوائـج حـيث أنّ اÇـائـجة هـي 

اJأربة، والفقر، وما يفتقر إليه، والبغية (قاموس تاج العروس للزبيدي، ۲/۲٥). 
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وتُـعرف اصـط)حـاً بـأنـّها: "مـا يـطلبه الـنّاس لـتحقيق مـصاÇـهم وحـسن إدارة شـؤونـهم. وفـي حـال غـيابـها لـن 

 Siddique and)"ــاهــلهاB ّ« يــنهار الــنّظام ا1جــتماعــي، إ1ّ أنّــه لــن يــعمل بــشكلٍ صــحيح أيــضاً إذا

Rashid, 2019, p 358-۳٥۹)؛ حــيث †ــكن أن يــؤديّ إهــمالــها وعــدم الــتّعامــل مــعها بــالــشّكل 
الـصّحيح إلـى عـدم قـدرة ا7طـراف اJـتعاقـدة عـلى تـلبية احـتياجـاتـها الـتّجاريّـة/ أو اJـالـيّة، أو قـد 1 †ـكن مـعها 

 .(Abdul Mubeen et al;2021, p 39) اليّةJعام)ت اJتنفيذ ا

وقـد حـدّد اJـعيار الشّـرعـي رقـم ۳۱ "ضـابـط الـغرر اJفسـد لـلمعامـ)ت اJـالـيّة" مـفهوم اÇـاجـة "بـاÇـالـة الـتّي إذا 

وصـل إلـيها اJـرء ولـم يـتناول اJـمنوع سـيكون فـي جهـدٍ ومـشقّة ولـكنّه لـن يهـلك، سـواء كـانـت اÇـاجـة عـامّـة أم 

خـاصّـة" (ا7يـوفـي مـعيار ۳۱، ۲۰۱۷، ص۷۳۸ ). وكـما نـرى فـي هـذا الـتّعريـف تقسـيم اÇـاجـة إلـى نـوعـ\ 

عــامّــة وخــاصّــة، وقــد تــناول اJــعيار الشّــرعــي رقــم ٤۱ "إعــادة الــتّأمــ\ ا*ســ)مــي" الــصّادر عــن هــيئة اHــاســبة 

واJـراجـعة لـلمؤسـسات اJـالـية ا*سـ)مـية هـذيـن اJـفهومـ\ بـشكلٍ أكـثر دقّـة؛ حـيث عـرّفـهما كـما يـلي (ا7يـوفـي 

معيار رقم ٤۱، ۲۰۱۷، ص ۱۰٥۲): 

اfـاجـة اjـاصّـة: وهـي الّـتي "تـخصّ نـاسـاً دون نـاس، وفـئة دون فـئة كـحاجـة الـعامـل\ فـي قـطاعـي الـتّجارة -

والصّناعة إلى التّأم\". 

اfـاجـة الـعامّـة: وهـي الـّتي "1 تـخصّ نـاسـاً دون نـاس، و1 قـطراً دون قـطر بـل تـعمهّم جـميعاً كـاÇـاجـة إلـى -

 (Abdul "ــتمع كــكلjــاجــة الــعامّــة هــي "حــاجــة مــلحّة تــشمل اÇا1ســتصناع"، وبــالــتّالــي فــإنّ ا

 .Mubeen et al;2021, p 41)

: نقاط ا@ختëف بb الضّرورة واfاجة:  ثالثاً

صــنّف الــعلماء والــباحــثون مــقاصــد الشّــريــعة حســب شــدة اJــشقّات الـّـتي يــتعرّض لــها ا7فــراد؛ فبحســب 

الـشّاطـبي (۲۰۰٤، ص ۲۲۱-۲۲۳) 1 تـتعدّى اJـقاصـد ثـ)ثَ فـئات وهـي: الـضّرورات (1بـدّ مـنها Jـصالـح 

الـنّاس ديـناً ودنـيا، فـإذا فـقدت لـم Bـر مـصالـح الـدنـيا عـلى اسـتقامـة)، واÇـاجـات (مـعناهـا أنّـها مـفتقر إلـيها مـن 

حـيث الـتّوسـعة ورفـع الـضّيق اJـؤدّي فـي الـغالـب إلـى اÇـرج واJـشقّة الـ)حّـقة بـفوت اJـطلوب)، والتّحسـينات 

(ا7خذ °ا يليق من محاسن العادات وBنّب اJدنسات الّتي تأنفها العقول الرّاجحات). 

ويـتّفق ذلـك مـع مـا جـاء فـي ورقـة اJـناقـشة ا?ـاصّـة بـاÇـاجـة والـصّادرة عـن الـبنك اJـركـزي اJـالـيزي ۲۰۲۱، 

حــيث صــنفّ الــبنك اJــواقــف الّــتي يــتعرّض لــها ا7فــراد الــطّبيعيون أو ا1عــتباريــون إلــى ثــ)ثــة أنــواع وهــي: 
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 (Normal) ـــــواقـــــف الـــــعاديّـــــةJوا ،(Needs) ـــــاجـــــاتÇوا ،(Necessities) الـــــضّرورات

 .BNM, 2021, p 3))

يـفرض حـدوث هـذه اJـواقـف درجـاتٍ مـختلفة مـن اJـشقّة تـتراوح بـ\ الشّـديـدة واJـعتدلـة، وتـندرج الـضّرورات 

واÇـاجـات ضـمن حـا1ت اJـشقّة الشّـديـدة الّـتي تسـتدعـي اسـتثناءً مـن ا7حـكام والـقواعـد الشـّرعـيّة حـفاظـاً 

عـلى حـياة اJـكلفّ\ وتيسـيراً 7عـمالـهم ومـصاÇـهم ((BNM, 2021, p 3؛ فـلو أنّـه » تـطبيق اÇـكم 

ا7صـلي فـي مـثل هـذه اÇـا1ت لـزاد اÇـرج والـضّيق عـلى الـفرد ويـأتـي ذلـك مـخالـفاً Jـقاصـد الشـّريـعة وا*سـ)مـيّة 

(الشمراني، ۲۰۲۱، ص ۲٥٦۷؛ الزير، ۲۰۱۰، ص ٦۸۱). 

وبحسـب الـتّعاريـف الـواردة فـي الـفقرتـ\ الـسّابـقت\ حـول اJـقصود بـكل— مـن الـضرّورة واÇـاجـة والـترّتـيب الـذي 

جـاءت بـه مـقاصـد الشـّريـعة؛ نـرى أنّ الـضّرورة هـي أعـلى درجـات اJـشّقة تـليها اÇـاجـة. إ1ّ أنّ ™ـديـد درجـة 

اJـشقّة الـّتي †ـكن عـلى أسـاسـها الـتّمييز بـ\ اJـواقـف وتـصنيفها عـلى أنّـها ضـرورة أو حـاجـة 1 تـزال حـتّى ا≥ن 

مـوضـع نـقاشٍ بـ\ عـلماء اJسـلم\، وقـد اخـتلط اسـتخدام هـذيـن اJـفهومـ\ بـشكلٍ كـبير Øـّا فـتح الـباب *بـاحـة 

اHـظور وارتـكاب اHـرّمّـات؛ فـعلى سـبيل اJـثال »ّ فـي بـعض اJـواقـف ا1حـتكام إلـى الـضّرورة لـتبريـر ا?ـروج عـن 

نــصوصٍ قــطعيّة فــي الــوقــت الّــذي لــم تــكن فــيه اJــشقّة كــبيرة °ــا يــكفي لــتصنيفها ضــمن حــا1ت الــضّرورة 

(Abdullah, 2018, p 1-۲). و*زالـة هـذا الـلغظ بـ\ اJـفهومـ\ كـان 1 بـدّ مـن تـوضـيح أهـم نـقاط 

ا1خت)ف بينهما كما يلي: 

تُـعدّ الـضّرورة أكـثر قـوةً فـي تـغيير ا7حـكام الشّـرعـية مـن اÇـاجـة، فهـي تـبيح بـعضاً مـن اHـرّمـات 1 تـبيحها ۱.

اÇـاجـة (الـزيـر، ۲۰۱۰، ص ٦۸۱)، حـيث تـبيح الـضّرورة فـعل اHـظور بـينما تسـتدعـي اÇـاجـة التيسـير 

والتخفيف (الشمراني، ۲۰۲۱، ص ۲٥٥۳). 

تُـعدّ اJـواقـف الّـتي تسـتدعـي اÇـاجـة أعـم وأكـثر حـدوثـاً مـن الـضّرورة فـحاجـات ا*نـسان وحـا1ت اÇـرج ۲.

الـّتي †ـكن أن يـختبرهـا أكـثر بـكثيرٍ مـن حـا1ت الـضّرورة الـتيّ تـرتـّب عـليه الهـ)ك (الـزيـر، ۲۰۱۰، ص 

٦۸۱) (الـشمرانـي، ۲۰۲۱، ص ۲٥٥٤)، وفـي هـذا السـّياق أكّـدت ورقـة الـعمل الـصّادرة عـن الـبنك 

اJـركـزي اJـالـيزي ۲۰۲۱ أنّ طـبيعة وشـدةّ الـكثير مـن اJـشقّات (ور°ـا جـميعها) الّـتي تـختبرهـا اJـؤسّـسات 

اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة 1 يـحتمل وصـولـها إلـى مسـتوى الـضّرورة؛ فـعلى سـبيل اJـثال تُـعد إدارة اJـؤسّـسة اJـالـيّة 

∏ـاطـرهـا، Jـقابـلة هـدف رأس اJـال الـدّاخـلي وضـمان احـتفاظـها °ـخففات مـخاطـر كـافـية *دارة مـخاطـرهـا، 
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حـالـة مـن حـا1ت اÇـاجـة ولـيس الـضّرورة فـبدونـها †ـكن لـلمصرف ا1سـتمرار بـالـعمل ضـمن اÇـد ا7دنـى 

مـن رأس اJـال اJـطلوب دون أن تـتأثـر سـ)مـته ومـتانـته. ولـكن مـع ذلـك فـإنّ إدارة اJـؤسّـسة اJـالـيّة ∏ـاطـرهـا 

سـيجعلها فـي مـأمـنٍ أكـبر وسـيحافـظ عـلى مـصاÇـها ا?ـاصّـة؛ Øّـا سـيقود فـي الـنهايـة إلـى اÇـفاظ عـلى 

اJـصلحة الـعامـة، ومـنع حـا1ت عـدم ا1سـتقرار فـي الـنّظّام اJـالـي الـّتي قـد يـنتج عـنها مـشقّة وضـرر أكـبر 

 .(BNM, 2021, p 3)

يُـعدّ ا1سـتثناء اJـمنوح فـي حـالـة الـضّرورة (واÇـاجـة ا?ـاصّـة) مـؤقّـتاً، حـيث يـُقدّر بـقدرهـا وينتهـي بـزوال ۳.

أسـبابـها، ويـنطبق عـلى الـفرد/ أو ا7فـراد الّـذيـن يـتعامـلون مـع اJـوقـف فـقط (زبـير، ۲۰۱۸، ص ۱۷) 

 (Abdul Mubeen et al;2021, p 42; Siddique and Rashid, 2019,
(p358-359. بـينما أنّ ا1سـتثناء اJـمنوح فـي حـالـة اÇـاجـة الـعامّـة مسـتمر ويـثبت بـصورةٍ دائـمة 

 (Abdul Mubeen et ـميع ا7فـرادx ً(ـتاج وغـيره فـيكون حـكمها دائـماً وشـامـHليسـتفيد مـنه ا

 .al;2021, p 42; Siddique and Rashid, 2019, p 359-358)

تسـبب الـضّرورة حـالـة مـن الـضّيق واÇـرج تـؤدّي إلـى الهـ)ك، بـينما أنّ اÇـاجـة 1 تـصل بـالـفرد إلـى درجـة ٤.

اله)ك على الرّغم Øّا يترتّب عليها من حرجٍ ومشقّة (زبير، ۲۰۱۸، ص ۱٦).  

.٥ (Siddique ـم ا?ـنزيـرÇ ـمنوعـة شـرعـاً (حـرامـاً بـذاتـه) كشـرب ا?ـمر وأكـلJتـبيح الـضّرورة ا7شـياء ا

(and Rashid, 2019, p 358-359؛ فهـي تـبيح ا?ـروج عـن ا7حـكام ا7صـليةّ للشّـريـعة 

بـناءً عـلى نـص— شـرعـي— مـباشـر وأدلـة قـطعيّة مـنصوص عـليها فـي الـقرآن والـسّنة؛ فـما يحـرّم بـنص— واضـحٍ 1 

يــباح إ1 بــحكم الــضّرورة (Abdul Mubeen et al;2021, p 41). بــينما تــبيح اÇــاجــة 

 (Siddique and Rashid, (حــرامــاً لــغيره) ــمنوعــة بــفعلِ عــوامــل خــارجــيّة فــقطJا7شــياء ا

(p 358-359 ,2019؛ فـــتبرّر اÇـــاجـــة ا1ســـتثناء مـــن حـــكمٍ فقهـــي عـــام مشـــتّقٍ مـــن الـــقياس أو 

ا1جــتهاد عــندمــا يــنتج عــن ذلــك اÇــكم مــشقّة غــير عــاديـّـة و1 تســتطيع إبــاحــة مــا هــو محــرّم بــذاتــه 

 .(Abdul Mubeen et al;2021, p 42)
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ويوضّح اxدول ا≥تي باختصار نقاط ا1خت)ف ب\ الضّرورة واÇاجة، تلخيصاً Jا ورد أع)ه: 

 اxدول: من إعداد الباحثت\ با1عتماد على ا7دبيّات والدّراسات السّابقة 

رابعاً: تطبيقات الضّرورة واfاجة في اlؤسّسات اlاليّة اDسëميّة: 

تـقدّم اJـعايـير الشّـرعـيّة الـصّادرة عـن هـيئة اHـاسـبة واJـراجـعة لـلمؤسّـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة (۲۰۱۷) الـعديـد 

مـن ا7مـثلة حـول ا7حـكام اJسـتندة إلـى الـضرورة/ أو اÇـاجـة وتـطبيقاتـها فـي اJـؤسـّسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة °ـا 

†ـكّنها مـن ا1سـتمرار فـي عـملها فـي اJـواقـف الـصّعبة الّـتي تـتطلّب اسـتثناءاتٍ مـن الـقواعـد وا7حـكام الـعامّـة. 

 : 1نذكر من هذه ا7مثلة ما يلي

تـوكـيل الـعميل (ا≤مـر بـالشّـراء) ¶ـباشـرة الشّـراء نـيابـةً عـن اlـصرف فـي عـمليّات اlـرابـحة: إنّ ا7صـل ۱.

فـي عـمليّات اJـرابـحة أن تشـتري اJـؤسـّسة السّـلعة بـنفسها مـباشـرةً مـن الـبائـع (ا7يـوفـي مـعيار رقـم ۸، 

۲۰۱۷، ص ۲۱۰)، ولـكن قـد تـعترض اJـصرف بـعض اÇـا1ت الّـتي يُـوكـل فـيها الـعميل (ا≥مـر بـالشّـراء) 

بـالـقيام بـذلـك نـيابـةً عـنه_ كـرفـض الـعميل (ا≥مـر بـالشّـراء) شـراء مـا وعـد بشـرائـه فـي حـالـة لـم يـعجبه Øّـا قـد 

 ،(Siddique and Rashid, 2019, p360) ـــصرف خـــسارةً وضـــرراً كـــبيريـــنJيـــلحق بـــا

وغـيرهـا مـن اÇـا1ت ا7خـرى. لـذلـك فـقد جـاء مـعيار اJـرابـحة رقـم ۸ الـصادر عـن ا7يـوفـي بـجواز قـيام 

اJـصرف بـتوكـيل الـعميل (ا≥مـر بـالشـّراء) بـالشـّراء نـيابـةً عـنه فـي حـا1ت اÇـاجـة اJـلحّة، وقـد حـدّد اJـعيار 

مجـموعـة مـن الشـّروط وا*جـراءات لـضبط هـذه الـعمليّة والـتّأكـد مـن مـراعـاتـها للشّـريـعة؛ حـيث أكّـد عـلى 

مــباشــرة اJــؤسـّـسة اJــصرفــيّة دفــع الــثّمن لــلبائــع بــنفسها وعــدم إيــداع ثــمن السـّـلعة فــي حــساب الــعميل 

الحاجةالضّرورة

I تبيح اGحظور وI تُسقط الواجبتبيح اGحظور وتُسقط الواجبدرجة تأثيرها

عاليةمنخفضةاحتمالية حدوثها

تكون عامّة أو خاصّة.تختص بالفرد نفسه، وقد تكون عامّةشموليتها

أثرها
تــؤدّي إلــى الــضّيق والحــرج غــير اGــوصــل إلــى تؤدّي إلى اله1ك

اله1ك

دائمة ومستمرةّ (في حال كانت عامّة)مؤقّتةمدّة تطبيقها

1 لــم يــتم ا3شــارة إلــى حــالــة الـسّماح بـإعـادة الـتأّمـJ اRسـPمـي لـدى شـركـات إعـادة الـتأّمـJ الـتقّليديـّة الـواردة فـي 
اYــعايــير الشــرعــية لــوجــود اخــتPف فــي الــتأصــيل الشــرعــي لهــذه الــحالــة فــقد رأي اYــعيار اXخــذ بــعلّة الــغرر فــقط 

وليس ربا حتى اعتبر إمكانيّة اللجوء إليها في حال الحاجة.
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الـوكـيل. كـلما أمـكن ذلـك، وأن ™ـصل مـن الـبائـع عـلى وثـائـق لـلتّأكـد مـن حـقيقة الـبيع (ا7يـوفـي مـعيار 

رقم ۸، ۲۰۱۷، ص۲۱۰). 

تـأخـير :ـويـل بـعض الـعمليّات غـير اlشـروعـة عـند :ـوّل الـبنك الـتّقليدي إلـى مـصرف إسـëمـي: يـنصّ ۲.

اJـعيار الشّـرعـي رقـم (٦) إلـى ضـرورة التّخـلص مـن جـميع الـعمليّات غـير اJشـروعـة اJـبرمـة قـبل قـرار الـتّحوّل 

فــا7صــل التّخــلص مــنها فــوراً و1 يــجوز الــتّأخــير إ1 فــيما تــقتضيه الــضّرورة أو اÇــاجــة مــراعــاةً لــلظروف 

الـواقـعيّة لـلبنك، لـتجنب خـطر ا1نهـيار أو حـا1ت الـتّعثر عـلى أن يـتم التّخـلص مـن آثـارهـا وفـقاً لـلمعيار 

(ا7يـوفـي مـعيار رقـم ٦، ۲۰۱۷، ص ۱٥٥-۱٥٦)، واJـبررّ لـذلـك أنـّه لـيس فـي إمـكان الـبنك اJـتحوّل 

إنـهاؤهـا ً فـوراً، فـيصار إلـى إنـهاء آثـارهـا 7نّـه †ـكنه ذلـك (ا7يـوفـي مـعيار رقـم ٦، ۲۰۱۷، ص ۱٦۸). 

نـرى أنّ اJـعيار اسـتخدم مـصطلحي الـضّرورة واÇـاجـة فـي هـذا الـصّدد؛ 7نّّ مـثل هـذا الـتّأخـير †ـكن أن 

يــصبح حــاجــةً مــلحّةً (حــاجــة مــساويــة لــلضّرورة)؛ ولهــذا السّــبب يــنصّ اJــعيار عــلى أنّ أي تــعامــل مــع 

 (Siddique and Rashid, ـاجـة لـلقيام بـذلـكÇالـبنوك الـتّقليديّـة يـجب أن يـقتصر عـلى حجـم ا

 .2019, p361)

تـوفـير السـّيولـة مـن خـëل صـيغة الـتّورّق: أبـاح اJـعيار الشّـرعـي رقـم ۳۰ لـلمؤسـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة ۳.

 (Abdul Mubeen et ـ)ذ ا7خـير لـهاJبـإدارة السّـيولـة لـديـها مـن خـ)ل الـتّورّق، بشـرط أن يـكون ا

(al;2021, p 44. وقـد نـصّ اJـعيار عـلى أنّ الـتّورّق لـيس صـيغة مـن صـيغ ا1سـتثمار أو الـتّمويـل، 

وإzـّا أجـيز لـلحاجـة بشـروطـها، ولـذا عـلى اJـؤسـّسات ¡ أ1 تـقدم عـلى الـتّورّق لـتوفـير السّـيولـة لـعمليّاتـها فـي 

حـال وجـود الـبدائـل لـذلـك_ كـبذل اxهـد لـتلقيّ ا7مـوال عـن طـرق اJـضاربـة أو الـوكـالـة بـا1سـتثمار أو 

إصــدار الــصّكوك ا1ســتثماريّــة أو الــصّناديــق ا1ســتثماريّــة وغــيرهــا. ويــنبغي أن ™ــصر اJــؤسّــسات اJــالــيّة 

اسـتخدامـها لـلتّورّق لـتفادي العجـز أو الـنّقص فـي السّـيولـة لـتلبية اÇـاجـة وBـنب خـسارة عـم)ئـها وتـعثّر 

عمليّاتها (ا7يوفي معيار رقم ۳۰، ۲۰۱۷، ص ۷٦۹). 

الـسّماح بـأن تـكون اlـواعـدة مـلزمـة لـلطّرفـb عـند وجـود حـاجـة عـامـّة لـذلـك: وفـقاً لـلمعيار الشّـرعـي رقـم ٤.

(٤۹) "الـوعـد واJـواعـدة" 1 تُـعدّ اJـواعـدة مـلزمـة لـلطّرفـ\ إ1ّ فـي اÇـا1ت الّـتي 1 †ـكن فـيها إ≠ـاز مـعامـلة 

Bـاريّـة حـقيقيّة بـدون مـواعـدة مـلزمـة، فـفي اÇـا1ت الّـتي 1 †ـكن فـيها إ≠ـاز عـقد الـبيع لـعدم وجـود اJـبيع 

فـي مـلك الـبائـع مـع وجـود حـاجـة ّعـامّـة *لـزام كـل مـن الـطّرفـ\ بـإ≠ـاز عـقد فـي اJسـتقبل بـحكم الـقانـون أو 
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غـيره، أو بـحكم ا7عـراف الـتّجاريـة الـدولـيّة_ كـما فـي حـالـة فـتح ا1عـتماد اJسـتندي 1سـتيراد الـبضاعـة_ 

فـقد سـمح اJـعيار بـأن تـكون اJـواعـدة مـلزمـة لـلطّرفـ\ إمـا بـتقن\ٍ مـن اÇـكومـة أو بـاتّـفاق الـطّرفـ\ عـلى ذلـك 

في نص ا1تفاقيّة (ا7يوفي معيار رقم ٤۹، ۲۰۱۷، ص ۱۱۹۳-۱۱۹۱). 

نـرى أنّ اJـعايـير الشّـرعـيّة جـاءت بـالتيسـير والـتّخفيف عـلى ا7فـراد واJـؤسـّسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة °ـا يـتوافـق مـع 

أهـداف الشـّريـعة ا*سـ)مـيّة ومـقاصـدهـا، فـسمحت لـهم بـا?ـروج عـن بـعض أحـكام وقـواعـد الشّـريـعة ا*سـ)مـيّة 

فـي بـعض اJـواقـف والـظّروف الـتّي تـتطلّب ذلـك بـحكم الـضّرورة أو اÇـاجـة؛ إ1ّ أنّـها لـم تـسمح بـذلـك دون 

وجـود شـروطٍ وضـوابـط شـرعـيّة واضـحة ودقـيقة لـكل حـالـة مـن اÇـا1ت كـما هـو مـوضّـح أعـ)ه. وعـلى الـرّغـم 

مـن ذلـك، لـم †ـنع وجـود تـلك الـضوّابـط اJـؤسّـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة مـن تـقد∞ مـنتجاتٍ مـخالـفة للشّـريـعة 

ا*ســ)مــيّة أو الــقيام °ــعامــ)تٍ مشــبوهــة بــذريــعة اÇــاجــة أو الــضّرورة. وفــيما يــلي تــوضــيح 7هــم تــلك 

اJمارسات. 

خامساً: حا@ت عمليّة للتّطبيق اlشبوه Äحكام الضّرورة واfاجة: 

مـن اJـتعارف عـليه فـي أحـكام وقـواعـد الشّـريـعة ا*سـ)مـيّة، ومـا جـاءت بـه أدبـيّات الـفقه ا*سـ)مـي أنّ اJـواقـف 

الّـتي يـكتنفها حـا1ت ظـاهـرة وشـديـدة مـن اJـشقّة تسـتوجـب وجـودَ مـا يـخفّفُ تـلك اJـشّقة حـتّى زوالـها 

(Zakairyah, 2012, p44)؛ وذلــك اســتناداً إلــى قــاعــدة "اJــشقّة Bــلب التّيســير". و1 شــكّ أنّ 

اJـؤسّـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة مـن أكـثر الـصنّاعـات تـعرضـاً Jـثل هـذه اJـواقـف فـي ظـلّ التّحـديّـات الّـتي تـواجـهها 

لـتقد∞ مـنتجات مـتوافـقة مـع الشـّريـعة ا*سـ)مـيّة والـقادرة فـي نـفس الـوقـت عـلى مـنافـسة نـظيراتـها الـتّقليدّيّـة 

وتلبيّة حاجات عم)ئها مع ا1ستمرار في الكسب اJشروع والنّمو.  

وبـالـنظّر إلـى Bـارب اJـؤسـّسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة فـي مـختلف دول الـعالـم ا*سـ)مـي نـرى أنّ الـبعض عـمِد 

مـتقصّداً إلـى اJـبالـغة فـي تـقديـر حـا1ت اJـشقّة لـيرتـقوا بـها إلـى درجـة الـضّرورة أو اÇـاجـة فـتكون ذريـعة لـهم 

 Abdul Mubeen et al;2021; Siddique) 1نــتهاك مــبادئ وأحــكام الشّــرعــية ا*ســ)مــيّة

and Rashid, 2019)، واÇـصول عـلى ا1سـتثناءات الّـتي يـحتاجـونـها *ضـفاءِ طـابـع شـرعـي عـلى 
مـنتجاتـهم ا∏ـالـفة للشـّريـعة_ كـاحـتكامـهم إلـى قـاعـدة "اÇـاجـة تـنزل مـنزلـة الـضّرورة" لـتبريـر تـقد†ـهم Jـنتجاتٍ 

تـعتمد فـي أسـاسـها عـلى الـرّبـا اHـرّم شـرعـاً والـّذي 1 †ـكن لـلحاجـة أن تـبيح اسـتخدامـه 7ي سـببٍ كـان (الـزيـر، 

۲۰۱۰). وقـد طـرحـت مـثل هـذه اJـمارسـات الـعديـد مـن الـقضايـا اJـثيرة للجـدل فـكانـت مـكانـاً لـلنّقاش فـي 
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الـعديـد مـن جـلسات مـجامـع الـفقه الـّتي اقـتصرت اجـتهاداتـها فـي تـلك الـقضايـا عـلى بـعضٍ مـن الـقرارات 

البسـيطة وا?ـجولـة، اتـّسمت بـالـتّسويـف والـتأّجـيل إلـى دوراتٍ 1حـقة فـي أمـورٍ بـالـغة ا7هـميّة وفـتحت الـباب 

1ستثناءاتٍ محذورة (أبو زيد، ۲۰۱٥، ص ۱۳). ومن أهم هذه اJمارسات نذكر ما يلي: 

الـتّورقّ كـأداة مـن أدوات قـلب الـدّيـن: تسـتخدم بـعض اJـصارف ا*سـ)مـيّة الـتوّرّق كـوسـيلة مـن وسـائـل ۱.

قـلب الـّديـن اHـرّم شـرعـاً؛ والـّذي يـقوم عـلى مـبدأ سـداد الـدّيـن بـديـنٍ آخـر ونـشوء مـديـونـيّة جـديـدة بـأجـل 

جـديـد. ومـن أبـرز ا7مـثلة عـلى ذلـك قـيام اJـصارف ا*سـ)مـيّة فـي الـسّعوديّـة بـتمويـل عـم)ئـها عـن طـريـق 

الـتّورّق لسـداد ديـونـهم لـدى اJـصارف الـتّقليديـّة الـرّبـويـّة °ـا يـؤديّ إلـى نـشوء مـديـونـيّة جـديـدة لسـداد 

اJـديـونـيّة ا7ولـى (عـبد الـعليم، ۲۰۲۲، ص ٤٤-٥۲) (أبـو زيـد، ۲۰۱٥، ص ۸-۹). بـالـنظّر إلـى هـذا 

الـنّوع مـن اJـعامـ)ت نـرى بـأنّ الهـدف هـو اÇـصول عـلى الـنّقد ولـيس السـّلعة؛ فـالسّـلعة هـنا مجـرّد وسـيط 

لـلتحايـل عـلى الـعينة لـلحصول عـلى ذلـك الـنّقد. كـما أنّ هـذه اJـعامـلة هـي حـيلة لـلتحايـل عـلى الـرّبـا أيـضاً 

فـالـعميل يـحصل عـلى الـنقّد لـيعيده بـعد أجـل بـزيـادة (كـالـقرض بـفائـدة). أضـف إلـى ذلـك أن الهـدف لـم 

يـعد تـوفـير السـّيولـة لـلحاجـة إلـيها فـقط بـل ™ـولّ إلـى مـا هـو أكـبر مـن ذلـك وهـو سـداد ديـنٍ بـآخـر وانـتشار 

اJعام)ت القائمة على اJديونيّة والسّلع الوهميّة (عبد العليم، ۲۰۲۲، ص ٤٤-٥۲). 

الــبيع ا≤جــل فــي صــكوك اDجــارة: كــما فــي حــالــة صــكوك ا*جــارة ذات ا7جــرة الــثابــتة مــن اÇــكومــة ۲.

الـباكسـتانـيّة. »ّ بـيع صـكوك جـناح مـطار كـراتشـي الـدّولـي_ والـتّي تـبلغ فـترة اسـتحقاقـها ثـ)ث سـنوات_ 

مـن خـ)ل هـيئة ذات غـرض خـاص، لـتقوم اÇـكومـة الـباكسـتانـية بـعد ذلـك بـاسـتئجار اxـناح مـن مـع وعـد 

مـلزم بشـراء اxـناح فـي نـهايـة عـقد ا*يـجار؛ حـيث قـامـت الهـيئة ذات الـغرض ا?ـاص بـإصـدار صـكوك 

ا*جـارة وبـيعها إلـى الـبنوك ا*سـ)مـيّة ودُفـعت ا7مـوال إلـى اÇـكومـة الـباكسـتانـيّة. كـانـت صـكوك ا*جـارة 

تـلك قـابـلة لـلتّداول فـي الـسوّق الـثّانـويـّة أيـضاً، ولـكن لـم تـكن الـبنوك ا*سـ)مـيّة تـريـد تـداولـها بـل أرادت 

ا1حـتفاظ بـها حـتى تـاريـخ ا1سـتحقاق Øـّا †ـنحها عـائـداً آمـناً. ولـكن نـظراً 7نّ اÇـكومـة الـباكسـتانـيّة لـم 

تـصدر صـكوك إجـارة جـديـدة، ولـم Bـدد ا*صـدار الـقد∞، فـقد شـعر مـسؤولـو ا?ـزانـة فـي الـبنوك ا*سـ)مـيّة 

بـالـقلق مـن أنّ سـيولـة الـبنوك ا*سـ)مـيّة سـتظل مـعطّلة وغـير مسـتثمرة بـعد اسـتحقاق صـكوك ا*جـارة الّـتي 

أصـدرتـها اÇـكومـة. » اقـتراح بـيع الـصّكوك، فـي وقـت مـا قـبل تـاريـخ ا1سـتحقاق، إلـى الـبنك اJـركـزي 

الـباكسـتانـي Jـدة عـام واحـد عـلى أسـاس ا1ئـتمان (بـيع اJـؤجـل) بـحيث يـضيف الـبنك الـبائـع سـعراً مـتعلّقاً 
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بــسندات ا?ــزانــة لــسنة واحــدة إلــى الــقيمة ا1ســميّة واJســتحق ا*يــجاري بحــلول ذلــك الــوقــت. ســمح 

اJـصرف اJـركـزي الـباكسـتانـي بهـذه الـصّكوك مـراعـياً حـاجـة اJـؤسّـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة فـيما يـتعلق بـإدارة 

السـّيولـة. وبـالـنظر إلـى هـذه اÇـالـة فـإنّ الـغرض ا7سـاسـي مـن الـبيع ا1ئـتمانـي لـصكوك ا*جـارة لـلحكومـة 

الـباكسـتانـية هـو اÇـصول عـلى عـائـدات مـن الـذّ– اJـديـنة، وهـذا يُـعد مـن قـبل الـرّبـا. ويـعدّ عـقد بـيع صـكوك 

ا*جـارة هـنا غـير مـنطقي؛ حـيث لـم تـعد الـبنوك ا*سـ)مـية مـالـكة لـ∂صـل بـعد ا1سـتحقاق فـقد »ّ إعـادة 

شـراء ا7صـل مـن قـبل اÇـكومـة الـباكسـتانـيّة، فـكيف †ـكن لـلمصارف ا*سـ)مـيّة اÇـصول عـلى إيـجار عـلى 

نـفس ا7صـل 7ي فـترة بـعد ا1سـتحقاق مـع الـعلم أنّـه حـتّى مـوضـوع الـبيع لـن يـكون فـي مـلكهم وضـمانـهم 

(Siddique and Rashid, 2019, P 363-364). كـما أن الـصّكوك الـقابـلة لـلتّداول 

مـن هـذا الـنّوع منتشـرة أيـضاً فـي الـبنوك ا*سـ)مـيةّ اJـالـيزيّـة والّـتي تـتضمّن بـيع أصـول †ـلكها اJـصرف عـلى 

الـعميل نـقداً لـيتم إعـادة شـرائـها مـنه بـسعرٍ ومـوعـدٍ مسـتقبلي. تـعتمد هـذه اJـنتجات عـلى صـيغتي بـيع 

الـعينة أو بـيع الـدّيـن أو ا1ثـن\ مـعاً والـّتي تـوفّـر تـكالـيفاً تـنافسـيّة وسـهولـة فـي الـتّداول فـتشكّل بـذلـك مـبرّراً 

لـلتّحايـل عـلى الـضّوابـط الشّـرعـيّة xـعل اJـعامـ)ت اJـالـيّة تـبدو حـقيقيّة 1 صـوريّـة (اJعجـل، ۲۰۱٥، ص 

 .(٤۷-٤٦

مـنح بـطاقـات ا@ئـتمان اDسـëمـيّة عـلى أسـاس الـتّورّق: تـقدّم اJـصارف ا*سـ)مـيةّ اJـالـيزيّـة هـذا الـنّوع مـن ۳.

اJـنتجات؛ حـيث يجـري اJـصرف بـيع تـورّقٍ مـع الـعميل ويـودع مـبلغ الـتّمويـل فـي حـساب وديـعة بـاسـم 

الـــــعميل كـــــرصـــــيدٍ فـــــي الـــــبطاقـــــة لســـــداد عـــــمليّات شـــــراء 1حـــــقة (اJعجـــــل، ۲۰۱٥، ص ٤۱) 

(Abdulazeem, 2015, p12). يــكون ســقف الــبطاقــة اJــمنوحــة لــلعميل مــساويــاً لــلمبلغ 

اJـودع فـيها مـن عـمليّة الـتّورق؛ أي أنّ الـعميل هـنا 1 يـقترض مـن مـصدر الـبطاقـة بـل يـدفـع مـن مـالـه الّـذي 

حـصل عـليه مـن بـيع الـتّورّق (أبـو زيـد، ۲۰۱٥، ص ۱۲). نـرى كـما هـو اÇـال فـي الـكثير مـن عـمليّات 

الـّتورّق أن السّـلعة لـم تـكن الهـدف بـذاتـها بـل كـان الهـدف هـو اÇـصول عـلى الـنّقد لـتمويـل عـمليّات شـراءٍ 

 (Abozaid, 2016, ً1حـقة؛ وهـذا فـي الـنهّايـة ™ـايـل عـلى الـعينة والـرّبـا كـما سـبق وأسـلفنا سـابـقا

(p16. وقـد بـ\ اJـعيار الشـرعـي رقـم ٦۱ "بـطاقـات الـدفـع" أنـّه 1 يـجوز تـصميم مـثل هـذا الـنوع مـن 

الـبطاقـة كـونـها حـيلة لـتأخـير سـداد الـقرض مـع اقـتضاء زيـادة عـليه (ا7يـوفـي مـعيار رقـم ٦۱، ۲۰۱۷، ص 

 .(۱۱٥۸
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بـا*ضـافـة إلـى اÇـا1ت اJـذكـورة أعـ)ه؛ ظهـرت لـدى اJـؤسّـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة الـعديـد مـن اJـمارسـات 

ا7خـرى الّـتي كـانـت اJـشقّة الشّـديـدة أو الـظّرف اJـلّح (الـضّرورة أو اÇـاجـة الّـتي تـنزل مـنزلـة الـضّرورة) مـبرّراً 

لـها لـ)سـتثناء مـن بـعض أحـكام ومـبادئ الشّـريـعة فـي بـادئ ا7مـر؛ ومـع انـتفاء أسـبابـها لـم يـعد هـناك حـاجـة 

لــتطبيقها وأصــبح بــا*مــكان الــعودة إلــى ا7حــكام ا7صــليّة؛ إ1ّ أنّ اJؤسّّــسات اســتمرّت بــتطبيقها مــتمسّكةً 

بـالـضرّورة أو اÇـاجـة كـحجّة لـذلـك. كـما فـي حـالـة قـيام مـؤسّـسات الـتّأمـ\ الـتّكافـلي فـي مـالـيزيـا بـإعـادة الـتّأمـ\ 

لـدى مـؤسـّسات الـتأمـ\ الـتّقليديـّة نـظراً Çـاجـتها اJـلحّة إلـى تـوزيـع مـخاطـرهـا عـلى عـددٍ أكـبر مـن شـركـات إعـادة 

 Ali and Markom, 2021, p) الـتّأمـ\ فـي ضـوء محـدوديّـة عـدد شـركـات إعـادة الـتّأمـ\ الـتّكافـلي
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تـتعدّد اJـمارسـات اJشـبوهـة فـي مـجال الـضّرورة واÇـاجـة إ1ّ أنـّها تـنطوي فـي مـعظمها عـلى الـرّبـا، أو الـعينة، أو 

بـيع الـديّـن بـالـدّيـن والـّتي تـؤدّي فـي الـنهّايـة إلـى خـسائـر أكـبر وديـون أكـثر عـلى اJـتعامـل\ بـها. وعـليه، تـرى 

الـباحـثتان ضـرورة تـوافـر مجـموعـة مـن الـضّوابـط الـنّوعـيّة واÇـاكـميّة الـ)ّزمـة لـضبط تـطبيق مـبادئ الـضّرورة 

واÇـاجـة مـن قـبل اJـؤسّـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة واÇـد مـن Øـارسـاتـها وعـمليّاتـها اJشـبوهـة فـي هـذا اjـال. وفـيما 

يلي أهم اlقترحات والتّوصيات بهذا اjصوص. 

سادساً: õوذج مقترح لضوابط تطبيق مبادئ الضّرورة واfاجة في اlؤسّسات اlاليّة اDسëميّة: 

يـرى ا*مـام الـشّاطـبي بـأنّـه ليسـت كـل حـاجـة Bـلب التّيسـير، وليسـت كـل مـشقّة تـشكّل أسـاسـاً لـلرخـصة 

وا1سـتثناء مـن أحـكام الشّـريـعة ا*سـ)مـيّة (الـشاطـبي، ۲۰۰٤، ص ۳۱۲-۳۱۳)؛ وإzّـا يـجب أن تـخضع 

حـا1ت اJـشقّة إلـى شـروطٍ وضـوابـط محـددّة وواضـحة †ـكن مـن خـ)لـها ™ـديـد مـا إذا كـانـت تـلك اÇـا1ت 

 Abdul Mubeen et al;2021,) شـــديـــدة °ـــا يـــكفي لـــتصنيفها عـــلى أنّـــها ضـــرورة أو حـــاجـــة

p44)، لــيرخ¡ــصَ لــها بــناءً عــلى هــذا ا7ســاس ا?ــروج عــن بــعض أحــكام الشّــريــعة وارتــكاب اHــظور. وقــد 
تـناولـت بـعض الـدّراسـات وا7دبـيّات الـسّابـقة تـلك الـضّوابـط بـبعض مـن ا1قـتضاب؛ فـاقـتصرت عـلى ا*شـارة 

إلــى عــدد قــليل ومــختصر مــن الــضّوابــط الّــتي 1 تــتعدّى كــونــها ضــوابــط نــوعــيةّ عــامّــة وفــضفاضــة 1 †ــكن 

ا1عـتماد عـليها °ـا يـكفي لتحـديـد حجـم اJـشّقة الـّتي تـفرضـها ظـروفٌ مـعيّنة وا1سـتثناءات الـواجـب مـنحها 

في مثل تلك الظّروف، وإلى أي مدى †كن ا1ستمرار في منح تلك ا1ستثناءات. 
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